
المحاضرة الحادية عشر: الرقابة على الصفقات العمومية.
خصّص المشرع الجزائري لموضوع الرّقابة على الصّفقات العمومية 47 مادة، من المادة 156 
إلى المادة 202 الأمر الذي يعكس أهمية الرّقابة على مستوى منظومة الصّفقات العمومية.
تقضي المادة 156 من المرسوم الرّئاسي 15-247 بأنّ الرّقابة على الصّفقات العمومية تشمل مختلف مراحل الصّفقة أي قبل إبرام الصّفقة وأثناء التّنفيذ وبعد التّنفيذ ويمكن تصنيفها إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة وصائية.
1) الرّقابة الدّاخلية:
أسندت مهمة الرّقابة الدّاخلية على الصّفقات العمومية إلى لجنة موحدة دائمة على مستوى المصلحة المتعاقدة المعروفة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وفقا للمواد 159 إلى 162 من المرسوم الرّئاسي 15-247 وأوكلت مجموعة من المهام ابتداءً من تثبيت العروض وتسجيلها في سجل خاص إلى غاية تحرير محضر في شكل اقتراح يعرض على المصلحة المتعاقدة يكون إيجابي أو سلبي.
2) الرّقابة الخارجية القبلية:
أسند المشرع مهمة الرّقابة الخارجية على الصّفقات العمومية للجان الصّفقات العمومية الموجودة على جميع المستويات وفي كل الإدارات المعنية بالخضوع لأحكام قانون الصّفقات العمومية ويلاحظ على هذه اللّجان ما يلي:
· تبرز من خلال التركيبة البشرية لهذه اللّجان وصاية وزارة المالية بشكل واضح فهي ممثلة في كل اللّجان نظرا لارتباط الصّفقات العمومية بالأموال العمومية.
· حرص المشرع في كل لجان الصّفقات العمومية على إسناد رئاستها للمسؤول الأول للجهة المعنية بالصّفقة، الوزير، رئيس الهيئة العمومية، الوالي، رئيس البلدية، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
· قسّم المرسوم الرّئاسي رقم 15-247 لجان الصّفقات العمومية إلى قسمين أساسيين:
· لجان الصّفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة طبقا للمواد من 169 إلى 178.
· لجان صّفقات عمومية قطاعية وفقا للمواد 179 إلى 190.
ويرجع أساس التّقسيم وتوزيع الاختصاص بين هتين اللّجنتين إلى اعتبارات مالية، فالمبالغ الضّخمة أو القيم المالية الكبيرة المحددة بموجب المرسوم الرّئاسي 15-247 تؤول حصريا للجنة الصّفقات العمومية القطاعية، وغيرها يعرض على لجنة الصّفقات للمصلحة المتعاقدة في صورة اللجان الآتية:
1. اللّجنة الجهوية للصّفقات.
2. لجنة الصّفقات العمومية للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة الوطنية ذات الطابع الإداري.
3. الّجنة الولائية للصّفقات العمومية.
4. اللّجنة البلدية للصّفقات العمومية.
5. لجنة الصّفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات العمومية المحلية.
ويندرج ضمن اختصاصات هذه اللّجان المهام التالية:
· دراسة مشاريع دفاتر الشروط والمصادقة عليها.
· دراسة الطعون النّاتجة عن المنح المؤقت للصّفقة.
· دراسة مشاريع الملاحق ضمن الحد المالي المطلوب في المرسوم 15-247.
وتتوج هذه الرّقابة بمنح التأشيرة أو رفضها مع تعليل هذا الرّفض وفقا للمادة 195-2 من المرسوم الرّئاسي 15-247.
ج) الرّقابة الوصائية.
تعتبر نوع من الرّقابة الخارجية التي تمارسها السّلطات الوصية للتّحقق من مدى مطابقة هذه الصّفقات لأهداف الفعالية والتنمية الاقتصادية، والتأكد من أنّ الصّفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع.

